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مقدمة البحث:
يحتاج كل مشروع من أجل القيام بنشاطاته المتعددة من إنتاج وتسويق وشراء.... الخ مبلغاً معين من المال لتمويل أوجه تلك النشاطات بالتالي يتعذر على أي مشروع اقتصادي ممارسة وظائفه إذا لم تتوافر له الأموال اللازمة لتفي بتلك الاحتياجات فالمشروع يحتاج إلى الأموال لكي يحافظ على المخزون السلعي وكذلك يحتاج لها من أجل  منح التسهيلات الائتمانية إلى زبائنه كما هو بحاجة إلى توافر نسبة من السيولة النقدية لمقابلة التزاماته سواء الدورية أم الطارئة وتقوم بوظيفة تأمين هذه الموارد وتوجيهها بالشكل الصحيح إدارة تدعى الإدارة المالية حيث تعمل على تحديد احتياجات المشروع من الأموال اللازمة لتغطية كافة المستلزمات من أراض وآلات وأدوات وتجهيزات ..الخ وتعمل على توجيهها بالشكل المناسب ليصار إلى تحقيق أهداف المنشأة في الوصول إلى أعلى قيمة سوقية وتعظيم الربحية .
مفهوم الإدارة المالية :

يعرف مجموعة من الباحثون الإدارة المالية على أنها تلك الوظيفة التي تتمثل باستخدام الموارد المتاحة استخدام أمثل بغية تعظيم قيمة المنشأة .
كما يعرفها آخرون على أنها العلم الذي يعالج قضايا اختيار المشروعات الاستثمارية التي تحقق أفضل النتائج للمعنيين وقضايا تمويل هذه المشروعات بحيث تحقق المنشأة أعظم الأرباح وتتحمل المخاطر في حدها الأدنى.

ويمكن القول أن الإدارة المالية في المشروع هي العمل مع ومن خلال الآخرون لتحقيق الأهداف المالية للمشروع (تعظيم القيمة السوقية – الربحية – العائد الاجتماعي إذا كان المشروع عاماً ) في ظل مجموعة من القواعد والأسس المرتبطة بالبيئة الخارجية وبالمنظمة نفسها. 
ومن خلال ممارستها لمجموعة من الوظائف الإدارية من تخطيط مالي وتنظيم ورقابة وغيرها و مجموعة من الوظائف الفنية من مثل تحديد مصادر التمويل و استخدام هذه الأموال بالشكل المناسب .
التطور التاريخي للإدارة المالية :
تطورت الإدارة المالية مع تطور المشروع الاقتصادي حيث اقتصر عملها في بداية الأمر على تمويل المشروع أي تأمين الموارد المالية اللازمة له.
وفي أواخر القرن التاسع عشر تعددت مهام هذه الوظيفة لتشمل:
1- دراسة الأسواق المالية 

2- تحديد مصادر التمويل بعد ظهور وانتشار التمويل بالأسهم العادية والممتازة وبذلك حلت الإدارة المالية محل التمويل .
وفي أوائل القرن العشرين ركزت على الجوانب القانونية لإنشاء المشروعات وعمليات اندماجها بالإضافة إلى تنظيم عمليات إصدار الأوراق المالية وظهرت في هذه الفترة المؤسسات مالية الضخمة لتمويل المشروعات الكبيرة .
وفي فترة الكساد التي ظهرت في الثلاثينيات من القرن
العشرين تحول اهتمام منظمات الأعمال إلى البقاء في دنيا الأعمال بدلاً من التوسع وركزت اهتمامها على السيولة والتصفية وإعادة التنظيم وظهرت حاجة ملحة لوضع القوانين الناظمة لعمل المنشآت وبياناتها المالية المنشورة مما أدى إلى زيادة البيانات المتاحة عنها وساعد هذا على القيام بالتحليل المالي للشركات وتقويم أدائها ومقارنته مع أداء المنشآت الأخرى .
وفي الأربعينات وبداية الخمسينات :

ازداد الاهتمام بالتحليل المالي ودراسة التدفقات النقدية وأساليب التخطيط المالي والرقابة فقد انصب اهتمام الباحثين على الاستخدام الأمثل للموارد المالية .

هذا وقد كان لأساليب بحوث العمليات وتطبيق البرمجة الخطية في أواسط الخمسينات آثر كبير على توجه الإدارة المالية للاهتمام بموضوع الاستثمارات وتقييمها وتطبيق الأساليب الرياضية الحديثة للوصول إلى القرار السليم الذي يحقق هدف الاستثمار الأمثل لرأس المال .

وفي الستينات :

شهدت الإدارة المالية تطور ملحوظ أدى إلى التوجه إلى قضايا فلسفية تتعلق بهدف المنشأة الذي تصل إليه من خلال تطبيق قرارات وأحكام مالية .
في السبعينات :

ظهر الاهتمام بالمزيج الأمثل للأوراق المالية أو ما يعرف بمحفظة الاستثمار بالإضافة إلى طريق اتخاذ قرارات تشكيل هذه المحفظة .
أعيد في هذه المرحلة تنظيم الإدارة المالية على نحو يساعد الإدارة على تحقيق أهداف المنظمة ( تعظيم القيمة السوقية) وأهداف الملاك (تعظيم ثروتهم ) وتم الربط بين نظرية الاستثمار ونظرية التمويل.

وفي نهاية القرن الماضي :

ازداد الاهتمام بالأساليب المالية لإدارة المخاطر في خيارات العقود الحالية والمستقبلية وازداد الاهتمام بمشكلة الوكالة إلي تنشأ بين المساهمين والإدارة وبين المساهمين والدائنين .

وفي مطلع القرن الحالي :

ظهرت مفاهيم الهندسة المالية واستمر التركيز على تعظيم القيمة وبدأت تتزايد أهمية اتجاهين أثرا بشكل مباشر على الإدارة المالية هما:

1- عولمة الأعمال 

2- الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات .
حيث كل منهما يخدم المنشأة ويخلق فرص جديدة ولكن هذا يؤدي أيضا إلى زيادة المنافسة وبالتالي مخاطر جديدة 
علاقة الإدارة المالية بميادين المعرفة الأخرى :


المحاسبة والإدارة المالية:
 حيث يتضح  الفرق بينهما في أن المحاسبة تهتم أساسا بعملية جمع البيانات في حين تهتم الإدارة المالية بتحليل هذه البيانات بغرض اتخاذ القرارات وعلى الرغم من ازدياد أهمية المحاسبة في الآونة الأخيرة كوسيلة لتزويد المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الرشيدة فإن رجال الإدارة المالية تقع عليهم مسؤولية التحليل والتخطيط والرقابة المالية .
الاقتصاد والإدارة المالية :

حيث أن أكثر الجوانب ضرورة وأهمية من وجهة نظر رجال الإدارة المالية هي المناخ الاقتصادي.
يعرف الاقتصاد عادة أنه دراسة استخدام الموارد المحدودة لمقابلة أهداف المجتمع وإذا نظرنا للقرارات التي تتخذ داخل المشروع سواء كانت إنتاجية أم تسويقية أم مالية فإننا نجدها تهدف إلى نفس الشيء ( الاستخدام المثل للموارد ) وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار الإدارة المالية جانب من جوانب النظرية الاقتصادية للمشروع .
الأساليب الكمية والإدارة المالية :
من المعروف أن على المدير المالي استخدام الأساليب الكمية الحديثة من مثل البرمجة الخطية والمحاكاة ونظرية المباريات في تحليل البيانات وهذا يستدعي من دارس الإدارة المالية أن يلم بهذه المواضيع.
أهداف الإدارة المالية :
لقد حددت النظرية الحديثة في الإدارة المالية الأهداف التالية :

1- تعظيم القيمة السوقية للمنشأة 

2- تعظيم الربحية 
3- تعظيم العائد الاجتماعي 
· هدف تعظيم القيمة السوقية :

يقصد بها تعظيم القيمة السوقية للأسهم العادية حيث للسهم قيمتان( سوقية ودفترية) والقيمة السوقية تمثل سعر بيع السهم في السوق المالية.
وإن تقدير هذه القيمة يخضع لعدة اعتبارات :

1- تدفق الإيرادات المتوقعة في المستقبل 

2- الأخطار التي تتعرض لها المنشأة ودرجة هذه الأخطار تتوقف على طبيعة الاستثمارات وهيكل التمويل 
3- سياسة توزيع الأرباح وبالتحديد كمية الأرباح المحتجزة ونوعية الاستثمارات المختارة 
4- العلاقة بين الربحية السيولة أي ضرورة تحقيق التوازن بينهما وهذه العلاقة تفرض على المنشأة سياسة محددة في مجال اختيار وسائل التمويل والاستثمارات فتحقيق التوازن يؤثر على قرار التمويل والاستثمار .
· هدف تعظيم الربحية:
يعد هذا الهدف تقليدي لأنه غير شامل ولا يساعد في الحكم على حقيقة وطبيعة أعمال المنشأة لأنه يهمل زمن تحقق الأرباح والمخاطر المحيطة بالربح ولا يأخذ في الحسبان سياسة توزيع الأرباح .
· هدف تعظيم العائد الاجتماعي :

حيث أن هدف الشركة العامة هو تحقيق أهداف الدولة وسياستها الاقتصادية وهنا يجب على الشركة العامة أن تعمل على زيادة العائد الاجتماعي إلى أقصى حد ويقصد بالعائد الاجتماعي تعميم الفائدة من المشروع على المجتمع ككل وهذه الفائدة يمكن ترجمتها من خلال :

· خلق وظائف جديدة
· خلق دخول جديدة 
· إعادة توزيع الدخل القومي والقضاء على التفاوت اللاعادل في توزيع الدخل 
وظائف الإدارة المالية :

تتخذ الإدارة المالية ثلاث قرارات هي :

1- قرار التمويل 

2- قرار الاستثمار 
3- قرار توزيع العائدات (الأرباح )
· قرار التمويل:
يتخذ قرار التمويل في ضوء دراسة مسبقة للهيكل المالي المرغوب من قبل المنشأة والذي يحقق أقل تكلفة لرأس المال وتتعدد مصادر التمويل لتشمل :

مصادر تمويل قصيرة الأجل: 

1- القروض المصرفية قصيرة الأجل 

2- الموردون
3- الضرائب والتكاليف المستحقة وغير المدفوعة 
مصادر تمويل طويلة الأجل :

1- رأس المال الخاص ( إصدار أسهم عادية وممتازة)

2- القروض المتوسطة وطويلة الأجل من مثل (إصدار سندات + قروض مصرفية متوسطة وطويلة الأجل )
 3-التمويل الذاتي:
يقصد به مجموع مصادر التمويل الداخلية التي خلقتها المنشأة بنفسها وأعيد توظيفها فيها بقصد زيادة طاقتها الإنتاجية وبالتالي فمصادره هي ( الأرباح المحتجزة +مخصصات الاستهلاك +الاحتياطيات والمؤن )

· قرار الاستثمار:
الاستثمار هو عبارة عن تخصيص الأموال اللازمة لشراء السلع الإنتاجية 

 ويعد قرار الاستثمار من أهم القرارات التي تواجه إدارة المنشأة الاقتصادية لأن الاستثمارات التي تنفذ تحدد على المدى البعيد مستقبل المنشأة وسمعتها المالية .

يبحث في قضية اختيار المشروعات الاستثمارية التي تحقق أفضل النتائج للمعنيين.
يتخذ قرار الاستثمار في ظل مجموعة من الظروف وهي ظروف المستقبل الأكيد وظروف المخاطرة وظروف عدم التأكد .

في ظروف المستقبل الأكيد: 
حيث التأكد يبلغ 100% من الأحداث المستقبلية وعند اتخاذ قرار الاستثمار في ظل المستقبل الأكيد نأخذ بعين الاعتبار (معدل العائد على رأس المال المستثمر و تكلفة رأس المال )
إن عملية الاستثمار تتطلب إجراء دراسة تتعلق باختيار نوعية الاستثمارات حسب استراتيجية المنشأة وتحديد الأموال اللازمة وتقدير الإيرادات.

طرق تقييم الاستثمارات في ظل ظروف التأكد :
1- طريقة الاختيار على أساس مدة استرداد رأس المال = ( رأس المال المستثمر /متوسط الإيراد السنوي قبل اقتطاع الاهتلاك )

2- طريقة العائد المتوسط للأموال المستثمرة = (متوسط الإيراد السنوي / الأموال المستثمرة )
3- طريقة القيمة الحالية الصافية = (التدفقات النقدية الداخلة – التدفقات النقدية الخارجة ) بعد ردها للقيمة الحالية وعندما تكون القيمة الخالية الصافية أكبر من الصفر الاستثمار مقبول وسوف يحقق الربح أما عندما تكون أصغر من الصفر الاستثمار مرفوض وعندما تساوي الصفر الاستثمار مقبول ولن يحقق لا ربح ولا خسارة .
4- طريقة معدل المردود الداخلي :
وهو المعدل الذي يحقق المساواة بين الإيرادات والمصاريف /بعد ردها إلى قيمها الحالية / .

فعندما يكون أكبر من تكلفة رأس المال الاستثمار مقبول.
ومن الملاحظ أن أفضل الطرق عي القيمة الحالية الصافية ومعدل المردود الداخلي لإنهما تأخذ بالحسبان الحياة الإنتاجية للمشروع والنقد كحافظ للقيمة .
في ظروف عدم التأكد :

تنشأ ظروف عدم التأكد نتيجة التغير في الظروف المحيطة من مثل ( التقدم التقني – تطور السوق – الحوادث الطبيعية ...).

وهنا يجب التفريق ما بين الخطر وعدم التأكد حيث أن 

الخطر: احتمالات حدوث حوادث يمكن تقديرها مسبقاً على أساس كمي.
حالة عدم التأكد:
 حالات وقوع حوادث لا يمكن تقديرها بشكل مسبق ويستعان في عملية التقدير على أساس الحدث والتخمين والحكم الشخصي.
يمكن هنا استخدام الانحراف المعياري كمقياس لدرجة المخاطرة كما يمكن تعديل معدل القيمة الحالية ليتناسب مع درجة الخطر .
وتتم المفاضلة بين المشاريع في حالة عدم التأكد من خلال مجموعة من المعايير معيار أفضل الأحسن (المتفائل ) أو معيار الندم  . 

· قرار توزيع العائدات:
يرتبط هذا القرار بالسياسة التي تتبعها المنشأة في توزيع الأرباح وعادة ما نجد في الشركات المساهمة أن توزيع الأرباح يرتبط بإدارة المنشأة من جهة وبالمساهمين العاديين من جهة أخرى.
لذا يجب هنا مراعاة مصالح الإدارة التي تهدف غالباً إلى زيادة الأرباح المحتجزة إلى أقصى حد ممكن لتتمكن من مواجهة احتياجاتها المالية وبين مصالح المساهمين الذين يرغبون بالحصول على أكبر عائد ممكن للسهم.

العوامل التي تتحكم بسياسة توزيع الأرباح :

1- ضرورة توزيع الشركة قسم من العائدات على المساهمين العاديين كي تستطيع مواجهة الشركات المنافسة التي توزع أرباحاً على مساهميها 

2- ضرورة توزيع جزء من الأرباح كعائدات أسهم بغية تشجيع المستثمرين على الاكتتاب بأسهم المنشأة عندا تلجأ إلى زيادة رأس المال لديها .
السياسات المتبعة من قبل الشركة في توزيع الأرباح: 

1- قد توزع المنشأة نسبة مئوية من أرباحها

2- قد توزع نسبة مئوية من قيمة السهم (العائد مستقر).
3- إن بعض الشركات التي تتوفر لها فرص تحقيق استثمارات ذات ريعية أعلى تعطي الأفضلية للأرباح المحتجزة .
الأدوات الأساسية للإدارة المالية :

يتطلب التخصيص الأمثل للأموال وتحديد مصادرها من المدير المالي استخدام مجموعة من أدوات التحليل والتخطيط والرقابة المالية ومن أمثلة هذه الأدوات :

1- النسب المالية:
يستند تحليل النسب المالية شأنه في ذلك شأن الأدوات الأخرى في التحليل على علاقات منطقية بين عمليات المشروع من ناحية والتمثيل المالي لهذه الأنشطة.
من أمثلة هذه النسب :

· نسب السيولة : التي تقيس قدرة المشروع على مقابلة التزاماته الجارية 
· نسب الرفع المالي:التي تقيس مدى مساهمة الملاك في الهيكل المالي بالمقارنة مع التمويل الذي مصدره القروض.
· نسب النشاط: التي تقيس مدى فاعلية المشروع في استخدام الموارد المتوافرة لديه.
2- قائمة الأموال:
تعتبر قائمة الأموال من الأساليب الشائعة الاستخدام خاصة من قبل البنوك فعندما تقوم مثلاً منشأة بطلب قروض من البنك التجاري فإنه سوف يطرح الأسئلة التالية:كيف استخدمت المنشأة الأموال التي كانت بحوزتها ؟ كيف سوف تستخدم المنشأة الأموال الجديدة ؟ كيف سوف تسدد المنشأة القروض ؟ هذه الأسئلة وغيرها تجيب عليها قائمة الأموال .

ويتم إعداد هذه القاعدة عن طريق رصد التغيرات التي تطرأ في بنود الموازنة العامة والتي يمكن أن تصنف على أنها مصدر أو استخدام للأموال 

فمثلاً إن بيع أصل من الأصول يعتبر مصدر أموال بينما شراء أصل هو استخدام لهذه الأموال وأيضاً زيادة الديون هي مصدر أما انخفاضها استخدام أموال.

3 -  الموازنات التقديرية:
إن الميزانية التقديرية ما هي إلا خطة مالية للمنشأة تتضمن التفصيلات الخاصة بكيفية إنفاق الأموال على العمالة والسلع الرأسمالية والخامات وغيرها. كما أنها تتضمن كيفية الحصول على هذه الأموال ويمكن استخدام هذه الموازنات كأداة لوضع خطط المنشأة والرقابة على إدارتها المختلفة وهي بذلك أداة تخطيط ورقابة بنفس الوقت ويتوقف المدى الزمني لها على طبيعة المنشأة حيث أنها قد تعد لعدة شهور أو لسنة أو لعدة سنوات في المستقبل .

والواقع أن الغرض من الميزانية التقديرية تحسين الطريقة التي تؤدي بها المنشأة عملها فهي تمكن المنشأة من توقع التغيرات والاستعداد لها وهي أداة اتصال فعالة بين رجال الإدارة العليا ورؤساء الوحدات التابعة لها كما أنها تقنع المساعدين أن رؤسائهم متفهمين لعمليات المنشأة.
لمحة موجزة حول الإدارة المالية في سورية :
على الرغم من التطورات التي حصلت في مفهوم الإدارة المالية عالمياً ورغم أهمية الوظائف التي اكتسبتها عبر الزمن وتعددها  إلا أن ممارسة الإدارة المالية  في سورية لم تتعدى كونها نشاط يهدف إلى تأمين الموارد المالية اللازمة للمشروع مع إهمالها عملية بناء الهيكل المالي القادر على تحقيق أعظم الأرباح والذي يعرض المنشأة لأقل مستوى ممكن من الأخطار  وإن الاقتصار على هذا المفهوم أدى إلى غياب الدور الحقيقي لهذه الإدارة فيما يخص تقييم المشروعات واختيار أفضلها ومٌجاراةً مع صدور العديد من القوانين التي تهدف إلى تحسين عمل الإدارة المالية فيما يخص إعداد القوائم السليمة والتي تعبر عن الوضع الحقيقي للمنشأة بقيت تلك القوائم تفتقر إلى الشفافية والوضوح المطلوبين للحكم على مستوى الأعمال الذي تمارسه المنشأة ومن خلال الدراسات التي صدرت خلال الفترة الماضية من الزمن حول عمل المؤسسات المالية في الجهاز المصرفي للدولة تبين أن هذه المؤسسات لجأت إلى تكوين احتياطيات كبيرة من الأموال بدلاً من ضخها في الجسد الاقتصادي للدولة وهذا إن كان يدل على شيء فهو ذو دلالة على أن هناك ضعف لدى الإدارة المالية في هذه المنشآت فيما يخص إيجاد استثمارات قادرة على تحقيق الربحية المطلوبة وخلق قيمة مضافة فاعلة ضمن النظام الإنتاجي وهذا يمكننا من القول أيضاً أن هذه المؤسسات اقتصرت في عملها على تحقيق هدف السيولة دون الربحية .
الخلاصة :

 من خلال ما تم ذكره نجد أن الوظيفة المالية هي بمثابة القلب الذي يضخ الأموال وفق دورة تدفق نقدية للوصول إلى الأهداف المطلوبة وذلك وفق قرارات مالية مناسبة هادفة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتوافرة في المنظمة كما أنها الإدارة المسئولة بشكل أساسي عن البحث عن أفضل الاستثمارات للمنشأة والعمل على تحقيقها بما يؤدي إلى زيادة العائدية من الأموال المستخدمة وتخفيض التكلفة الكلية لرأس المال بالبحث عن الهيكل المالي المناسب 

وكما هو معلوم فإن من يقع على رأس الهرم في المسئولية المالية هو المدير المالي الذي يجب عليه أن يعمل أيضاً على تحقيق التفاعل المناسب مع الإدارات الأخرى وبناء نظام معلومات مالي فعال قادر على تزويد هذه الإدارة بالمعلومات المالية المناسبة في الوقت المناسب ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب والذي يعمل على الموازنة مابين السيولة والربحية ويعمل على تعظيم القيمة السوقية للمنشأة وتحقيق الأرباح الكبيرة للمساهمين .
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